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المقدمة

     الحمـــد للـــه رب العالميـــن امتـــن على خلقـــه بعموم النعـــم، ووفقهم 
لـــكل خير يحقق مصالحهـــم، فكان ما كان منهم من جهد بشـــري إيجابي 
مقبـــول، أفـــرز أعمـــالًا جليلـــة كثيـــرة، كان من ضمنهـــا هـــذه الاتفاقية 
المبرمـــة، والتـــي اعتبرت أهـــم اتفاقية دوليـــة ربما على الإطـــاق، عنيت 
بتقعيـــد المعاهدات الدولية الناشـــئة من بعدهـــا، ووضعت أصولًا وفق 

مبادئ المســـاواة وتحقيـــق الصالح العام.
     وهـــذا ولا ريـــب دليـــل قوي علـــى أنها اتفاقيـــة تنم عـــن إرادة حقيقية 
لتحقيـــق مصالـــح الدول فعـــاً، وتقـــوي روابـــط العلاقات فيمـــا بينهم 
واقعـــاً، حـــاول واضعوهـــا خدمة الأســـرة الدوليـــة بما يقـــوي العلاقات 
ويصـــون العهود، على نحـــو متوازن ما أمكن ذلك. كمـــا حاول واضعوها 
آنـــذاك تلبية طمـــوح الحكومات وتطلعـــات الدول، في حينـــه وفيما بعد 

تلك الحقبـــة من الزمن، لتتماشـــى مـــع احتياجات الزمـــان والمكان. 
     كمـــا حاولوا إضفـــاء صفة الشـــمولية عليها، لما قد يختلف فيه البشـــر 
مـــن معاهـــدات واتفاقيـــات، لتكـــون قالبـــاً واحداً يســـير عليـــه الجميع، 
كخطـــة طريق مرســـومة بعناية. كما حاولـــوا أن تكون اتفاقيـــة متوازنة 
فـــي نصوصهـــا ترتكـــز على القواســـم المشـــتركة بيـــن الـــدول، في كل 
شـــيء حتى لا يختلفوا على شـــيء منهـــا. والنتيجة خروج هـــذه الاتفاقية 
إلى النور وإلـــى حيز التطبيق الفعلـــي والواقعي، كآلية عمـــل دولي موحد 

بالمعاهدات. يختـــص  فيما 

موضوع البحث: 
دراســـة تفصيليـــة لبعض مـــواد اتفاقية فينـــا لقانون المعاهـــدات، من 

.)30( المـــادة  إلى  الديباجة 

فرضية البحث : 
بنـــاءً علـــى تحليـــل المـــواد المذكورة مـــن الاتفاقيـــة، نفتـــرض أن هناك 
توافقًا أو اختلافات بيـــن مضامينها والقيم والمبـــادئ المتعلقة بالعدالة 



168

والمســـاواة والمصلحة العامـــة التي تعتبـــر جوهرية للفطرة البشـــرية.
إشـــكالية البحـــث : كيف يمكن تقييـــم توافق مـــواد الاتفاقيـــة المذكورة 
مـــع مفاهيم العدالة والمســـاواة والمصلحة العامة، وهل يتناســـب هذا 
التوافـــق أو الاختـــاف مع القيم والمبـــادئ الأخلاقية التـــي يمكن تأكيدها 
علـــى أســـاس الفطـــرة البشـــرية؟ وبالتالي إبـــراز التوافق بينهمـــا بصورة 

جليـــة لا ارتياب فيهـــا، والنتائج التـــي تظهر ذلك وبـــكل وضوح .

حدود البحث : 
توثيق معايير: )العدل والمساواة والمصالح العامة( في الاتفاقية.

أهداف البحث : 
الهدف مـــن هذا البحـــث هو إلقـــاء الضوء علـــى توافق مـــواد الاتفاقية 
مـــن الديباجة حتـــى )30( مـــع مفاهيـــم العدالـــة والمســـاواة والمصلحة 
العامـــة، وفحص كيف يمكن أن يســـاهم هـــذا التوافق فـــي تعزيز القيم 
والمبادئ الإنســـانية الجوهرية، وبالتالي الربط الوثيـــق بين بنود الاتفاقية 

والقيم البشـــرية المشـــتركة فعلًا وواقعاً .

منهج )البحث( الدراسة: 
وموادهـــا  المعاهـــدات(  لقانـــون  ـــا  فينَّ )اتفاقيـــة  الدراســـة  ســـتتناول 
وفقراتهـــا وبنودهـــا، كل مـــادة متبوعة بتعليـــق عن فحواهـــا من حيث 
العموم بغـــرض إبراز إيجابياتهـــا، يتبع ذلـــك تقييم عام لها، يتبعـــه التنبيه 
علـــى ســـلبيات تلـــك المـــادة إن وجـــد، ومـــن ثـــم التوصيـــة علـــى كيفية 
معالجة ذلـــك الســـلب، لتكون أكثـــر ملاءمة لمـــا تصبو إليـــه الحكومات 
والدول بوجـــه خاص، ولا ســـيما فيما يخـــص العلاقات الدوليـــة القائمة 
وإنمائها، ودعماً للســـاحة السياســـية بدراسات جادة من شـــأنها تطوير 
آليـــة العمل السياســـي بمـــا يتوافق والتقدم البشـــري المتســـارع. وعليه 

ســـيكون المنهـــج: )تأريخياً وصفيـــاً تحليلياً(.
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تقسيم البحث: 
التزمـــت بتقســـم هيئـــة الأمـــم المتحـــدة للاتفاقيـــة: )فصـــول ومـــواد 
وفقـــرات( لتبقـــى كل مـــادة فـــي ســـياقها القانونـــي التـــي وضعت في 
حيزه، وكذلك التزمـــت بالعناوين الواردة فـــي الاتفاقية دون تصرف، لأن 
الدراســـة قائمة على النظر في مـــدى توافقها وتعاليم الشـــرع المطهر، 
في كل مـــا يختص بالمـــواد، ومن ذلـــك العناويـــن التي عنونتهـــا الهيئة 

بما يخـــدم مشـــروعها المتمثل فـــي )الاتفاقية(.

خطة البحث: 
ســـأتناول مـــواد الاتفاقيـــة وفقراتهـــا وبنودهـــا مـــادة مـــادة، نقلًا من 
موقع الأمـــم المتحـــدة دون تصـــرف )www.un.org(، ومن ثم ســـيكون 

التالي: الجـــدول  وفـــق  العمل 

     وإجمـــالًا يبقى الأمر جهداً بشـــرياً، بإيجابياته وســـلبياته، والمقصد العام 
إكمال مـــا يمكن إكمالـــه فـــي الاتفاقية، لتكـــون أكثر ملاءمـــة لما يصبو 
إليه البشـــر فـــي حاضر أيامهـــم ومســـتقبلها، في زمن متســـارع يفرض 

المواءمـــة حالًا بعد حـــال ولا ريب.
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ملخص :
     تحـــدث البحـــث عـــن )30( مـــادة مـــن مـــواد اتفاقيـــة فينـــا لقانـــون 
ماً لهـــا، ورابطـــاً لمضامينهـــا بمعايير  المعاهـــدات، معلقـــاً عليهـــا ومقيِّ
)العدل والمســـاواة والمصلحة العامـــة( مثبتاً ارتباطها بالشـــرائع الربانية 
من حيث العمـــوم، وتلك هي أظهر معالم الفطرة الســـليمة المطمورة 

أجمعين. العالميـــن  في 

Abstract:
     The research is about (30) articles of the Vienna Convention 
on the Law of Treaties, commenting and evaluating them, and 
linking their contents with criteria (justice, equality and public 
interest), proving their connection to the divine laws in general 
. Those are the most visible features of common sense buried 
in all worlds .
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مقدمة الاتفاقية

إبرام الاتفاقية:
- اعتمـــدت من قبـــل مؤتمر الأمـــم المتحدة بشـــأن قانـــون المعاهدات 
الـــذي عقد بموجب قـــراري الجمعية العامـــة للأمم المتحـــدة رقم )2166( 
المـــؤرخ في 5 كانون الأول/ديســـمبر 1966م، ورقـــم )2287( المؤرخ في 6 

كانون الأول/ديســـمبر 1967م.
- وقـــد عقـــد المؤتمر فـــي دورتين فـــي فيينا، خـــال الفترة مـــن 26 آذار/

مـــارس إلـــى 24 آيار/مايو 1968م.
- خلال الفترة من 9 نيسان/أبريل إلى 22 آيار/مايو 1969م.

- واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 أيار/مايو 1969م. 
- وعرضت للتوقيع في 23 أيار/مايو 1969م. 

- ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980م. 

التعليقات:
- اعتمـــاد إبـــرام الجمعية العامـــة في الأمـــم المتحدة هـــذه الاتفاقية لما 

اقتضتـــه المصلحة.
- مـــن تاريـــخ اعتماد الاتفاقيـــة إلى حيـــث دخولها حيـــز النفـــاذ قرابة )15( 
ســـنة، وقت طويل مـــن المفاوضات والمراجعـــات، لاعتمادهـــا لما لها 

مـــن أهمية سياســـية دولية.
- ذلـــك التأخيـــر اعطـــى فرصـــة كافيـــة لشـــمولية الاتفاقية علـــى كافة 
اتجاهـــات العلاقـــات الدولية، لإخـــراج اتفاقيـــات ومعاهـــدات فيما بعد، 

تصـــل إلى مســـتوى النضـــج السياســـي إلى حـــد كبير.

التقييم العام:
     بلـــوغ مرحلـــة النضـــج السياســـي المأمـــول إلـــى حـــد كبير، فمـــن حين 
إبـــرام الاتفاقيـــة إلى حيـــن دخولها حيز التنفيـــذ وقت كافٍ، هيـــأ للجمعية 
العامـــة في الأمم المتحدة دراســـة كافـــة وجهات نظر الـــدول الأعضاء، 
بمـــا يحقـــق الصالـــح العـــام للجميع. وهـــذا بالضبط الـــذي جاء به الشـــرع 
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المطهـــر وأمـــر به ودعا إليـــه، في الحديـــث النبوي الشـــريف قوله g: )يد 
الجماعة(]الترمذي[. مـــع  الله 

الديباجة:
إن الـــدول الأطـــراف في هـــذه الاتفاقية، تقديـــراً منها للدور الأساســـي 
للمعاهـــدات فـــي تاريـــخ العلاقـــات الدوليـــة، واعترافـــاً منهـــا بالأهمية 
المتزايـــدة للمعاهـــدات كمصـــدر للقانـــون الدولـــي وكســـبيل لتطويـــر 
الدســـتورية  نظمهـــا  كانـــت  مهمـــا  الـــدول  بيـــن  الســـلمي  التعـــاون 
والاجتماعيـــة، وملاحظـــة منها أن مبـــادئ حريـــة الإرادة، وحســـن النية، 
وقاعـــدة العقد شـــريعة المتعاقدين معترف بهـــا عالميـــاً، وتأكيداً منها 
بـــأن المنازعـــات المتعلقة بالمعاهـــدات، كبقية المنازعـــات الدولية، يجب 
أن تســـوى بالطرق الســـلمية ووفـــق مبـــادئ العدالة والقانـــون الدولي، 
وتذكيـــراً منهـــا بتصميـــم شـــعوب الأمـــم المتحـــدة على إقامة شـــروط 
يمكـــن معهـــا الحفـــاظ علـــى العدالـــة واحتـــرام الالتزامات الناشـــئة من 
المعاهـــدات، واعتبـــاراً منها لمبادئ القانـــون الدولي المقـــررة في ميثاق 
الأمـــم المتحدة مثـــل: الحقوق المتســـاوية، وتقرير الشـــعوب لمصائرها، 
والمســـاواة في الســـيادة واســـتقلال جميع الـــدول وعـــدم التدخل في 
شـــؤونها الداخليـــة، ومنـــع التهديـــد بالقـــوة أو اســـتعمالها، والاحتـــرام 
العالمي لحقوق الإنســـان والحريات الأساســـية للجميـــع، واعتقاداً منها 
بأن التقنيـــن والتطـــور التقدمي لقانـــون المعاهدات اللذيـــن تحققا في 
هـــذه الاتفاقيـــة ســـيدعمان مبادئ الأمـــم المتحـــدة المنصـــوص عنها 
في الميثـــاق، وهـــي المحافظة على الســـلم والأمـــن الدولييـــن وتطوير 
العلاقـــات الودية وتحقيق التعـــاون بين الدول، وتأكيـــداً منها بأن قواعد 
القانـــون الدولـــي العرفية ستســـتمر في حكم المســـائل التـــي لم تنظم 

بأحـــكام هـــذه الاتفاقيـــة، قـــد اتفقت على مـــا يلي:

التعليقات:
- حرص الأمـــم المتحدة على تحقيق الســـلم والأمـــن الدوليين، وعلى حل 
الخلافات ســـلمياً، وعلى التعاون الدولي المشـــترك، إيمانـــاً منها بضرورة 
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الجميع. الذي يحقـــق مصالح  الاتفاق 
- حمايـــة كافـــة الحقـــوق والحريـــات، والاســـتقلال والســـيادة، والنظـــم 

الدســـتورية، ومـــا إلـــى ذلك.
- إدراك الأمـــم المتحـــدة ضـــرورة التعاون لمـــا يحقق الصالـــح العام، بعد 
القناعـــة التامة بأن الخلافات ولا ســـيما العســـكرية لا تجلـــب على الدول 

والويلات. الدمار  إلا  والشـــعوب 
- دعـــم هـــذه الاتفاقية مبـــادئ الأمـــم المتحـــدة المنصـــوص عليها في 

الميثـــاق، وانطوائهـــا تحـــت مظلتها.
- تحقيق هـــذه الاتفاقية الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشـــئة 

المعاهدات. عن 

التقييم العام:
     إبـــرام مثـــل هـــذه الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الدوليـــة، ومـــن أعضاء 
الأمـــم المتحدة من شـــأنه تحقيـــق المصلحـــة العامة، وهو مؤشـــر على 
بلـــوغ تلك الأمـــم والـــدول مرحلة النضـــج السياســـي، بعد اليقيـــن التام 
بأنه الطريـــق الأوحد لرقي الإنســـانية دون اســـتثناء، وأن الخلافات وحل 
النزاعات بالصدامات ولا ســـيما المســـلحة لم يجلب إلا خراب المجتمعات 
والـــدول. يأتـــي هذا من بـــاب التعاون فيما بين البشـــر علـــى كل خير فيه 
مصلحـــة الجميـــع كما أمـــر الله تعالـــى بالضبط فـــي كتابه العزيـــز. بقوله 
ثْـــمِ وَالْعُدْوَانِ{ ســـبحانه: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْوَى وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَى الِْ
]2، المائـــدة[. قـــال الشـــعراوي رحمه الله تعالـــى في تفســـيره: )التعاون 
أمر ضروري للاســـتخلاف في الحيـــاة، وهذا يقتضي من الإنســـان عمارة 
هـــذه الحياة، وعمارة الحياة تقتضي ألا نفســـد الشـــيء الصالـــح بل نزيده 
صلاحـــاً، إذن فعمـــارة الحيـــاة تتطلـــب منا أن نتعـــاون على الخيـــر لا على 

. )1( الإثم(

1- خواطر الشعراوي، الشعراوي، ج5، ص2908-2907.
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الجزء الأول: تمهيد 

ويحتوي على )5( مواد
المادة )1( نطاق الاتفاقية:

تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول. 

التعليقات:
- جميع أعضاء هذه الاتفاقية دول فقط.

- هـــذه الاتفاقيـــة تعـــد مرجعاً رئيســـاً، بمثابة خطة ســـير لكل ما ســـيجد 
مـــن بعدها مـــن معاهدات واتفاقيات ستنشـــأ مســـتقبلًا.

التقييم العام:
     وضـــع قالـــب مرجعي رئيس يحدد خط ســـير الدول، من شـــأنه رســـم 
علاقات دوليـــة متوازنة، تســـير وفق مـــواد ونصوص متفـــق عليها من 
قِبَـــل الجميع، ممـــا يدفع الخـــاف، وهذا أمر في حـــد ذاته إيجابـــي للغاية، 
لأن مـــن مصلحـــة الشـــعوب الالتفـــاف حول حكومـــات دولهـــم لجمع 
الكلمـــة وتوحيـــد الصف فـــا يفترقـــوا فيما بينهـــم. قال g فـــي الحديث 
النبوي الشـــريف: )اســـمعوا وأطيعوا وإن اســـتعمل عليكم عبدٌ حبشي، 

كأن رأســـه زبيبة(]البخاري[. 

المادة )2( استعمال المصطلحات :
1- لأغراض هذه الاتفاقية :

يقصـــد بــــ »المعاهـــدة«:  الاتفـــاق الدولي المعقـــود بين الـــدول في 
صيغة مكتوبة والـــذي ينظمه القانون الدولي، ســـواء تضمنته وثيقة 
واحـــدة أو وثيقتـــان متصلتان أو أكثـــر ومهما كانت تســـميته الخاصة.
يقصـــد بـ »التصديق« و«القبول« و »الموافقـــة« و »الانضمام« : الإجراء 
الدولي المســـمى كذلك، والـــذي تقر الدولة بمقتضاه على المســـتوى 

الدولي رضاها الالتـــزام بالمعاهدة.
يقصد بــــ »وثيقة التفويـــض الكامل« : الوثيقة الصادرة عن الســـلطة 
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2- لا تخـــل الفقرة الأولـــى المتعلقة باســـتعمال المصطلحات في هذه 
الاتفاقيـــة بأي اســـتعمال لهذه المصطلحـــات أو التي يمكـــن أن تعطى 

لها في القانـــون الداخلـــي لأية دولة. 

التعليقات:
- وضـــع لائحـــة إيضاحـــات لكافـــة مصطلحـــات الاتفاقيـــة، لإدراك كافة 

الدولـــة الأعضـــاء مرامـــي ذلـــك وبكل وضـــوح لا لبـــس فيه.
- تحديـــد المصطلحـــات من شـــأنه إرســـاء قواعـــد الاتفاقية علـــى دراية 

بمحتواها. كاملـــة 
- تحديد مصطلحات الوثيقة لا يمنع بحال من اســـتعمالها فيما ســـواها، 

بما يخالف مقصدها المنصـــوص عليه هنا.

المختصـــة في الدولـــة التي تعين شـــخصاً أو أشـــخاص لتمثيل الدولة 
فـــي المفاوضـــة، أو في اعتمـــاد نـــص المعاهـــدة أو توثيقـــه، أو في 
التعبيـــر عـــن رضـــا الدولة الالتـــزام بـــه أو في القيـــام بأي تصـــرف آخر 

بالمعاهدة. يتعلـــق 
يقصـــد بــــ »تحفـــظ« : إعـــان مـــن جانب واحـــد، أيـــا كانـــت صيغته أو 
تســـميته، تصـــدره دولة ما عنـــد توقيعهـــا أو تصديقهـــا أو قبولها أو 
إقرارهـــا أو انضمامها إلى معاهدة، مســـتهدفة به اســـتبعاد أو تغيير 
الأثـــر القانوني لبعض أحـــكام المعاهدة من حيث ســـريانها على تلك 

الدولة.
يقصد بــــ »الدولـــة المتفاوضـــة«:  الدولة التي أســـهمت فـــي صياغة 

نـــص المعاهـــدة واعتماده.
يقصد بـ »الدولـــة المتعاقدة« : الدولة التي رضيـــت الالتزام بالمعاهدة 

ســـواء دخلت حيز التنفيـــذ أم لم تدخل.
يقصد بــــ »الطـــرف« : الدولة التي رضيـــت الالتـــزام بالمعاهدة وكانت 

المعاهـــدة نافذة بالنســـبة إليها.
يقصد بـ »الدولة الغير« : الدولة التي ليست طرفاً في المعاهدة.

يقصد بـ »المنظمة الدولية« : المنظمة بين الحكومات.
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التقييم العام:
     رســـم خطـــة عمل كاملة وإرســـاء وتحديـــد كافة المصطلحـــات، الأمر 
الـــذي من شـــأنه ضمان إنجـــاح المهمـــات الرئيســـة للاتفاقيـــة ومن ثم 
العمـــل بموجبها وفـــق منهج متبع واضـــح المعالم لا لبـــس فيه، وعقدٍ 
وجـــب الوفـــاء بمضمونـــه بتحقـــق ما دعـــا إليـــه. قـــال تعالى فـــي الذكر 
ـــهِ إذَِا عَاهَدْتُمْ{]91، النحـــل[. قال المراغي رحمه  الحكيـــم: }وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّ
الله تعالـــى في تفســـيره: )وأوفـــوا بميثـــاق الله إذا واثقتمـــوه، وعقده إذا 
عاقدتمـــوه، فأوجبتم به على أنفســـكم حقـــاً لمن عاقدتمـــوه وواثقتموه 
عليـــه، ويدخل في ذلـــك كل عهد يلتزمه الإنســـان باختيـــاره، والوعد من 

. )2( العهد(
هامش:

المادة )3( الاتفاقات الدولية غير الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية:
     إن عـــدم ســـريان هذه الاتفاقيـــة على الاتفاقـــات الدوليـــة التي تعقد 
بيـــن الدول والأشـــخاص الأخـــرى للقانـــون الدولـــي، أو بين الأشـــخاص 
الأخـــرى مع بعضهـــا البعـــض، أو علـــى الاتفاقـــات الدولية التـــي لا تتخذ 

شـــكلًا مكتوبـــاً لا يخل بـ:

التصديق. يقتضـــي رجوع ممثل الدولة إلى ســـلطة حكومته للمصادقة 
على الاتفاقية، كخطوة أعلـــى من التوقيع. 

التوقيع. اعتماد المعاهدة بصورة مباشرة من قِبَل ممثل الدولة.
القبـــول. الرضـــا بالمعاهدة مـــن حيث المضمـــون، ولا يلـــزم من ذلك 

. تطبيقها
الموافقـــة. الرضـــا بالمعاهـــدة شـــكلًا ومضمونـــاً ومـــن ثم الســـعي 

لتطبيقهـــا.
الانضمام. الرضا بالمعاهدة ومن ثم العمل بموجبها جملة وتفصيلًا.

2-  تفسير المراغي، المراغي، ج14، ص133.

القوة القانونية لتلك الاتفاقات.
ســـريان أية قاعدة واردة في هـــذه الاتفاقية على تلـــك الاتفاقات إذا 

أ

ب



177

التعليقات:
- سريان الاتفاقية على الدول فقط دون الأشخاص.

- هذه الاتفاقية لا تلغي قانونية أية اتفاقية أخرى مبرمة سابقاً.
- القواعـــد المعمـــول بها في هـــذه الاتفاقية ليســـت حكـــراً عليها، متى 

عنها. مســـتقلة  كانت 
- تنظيـــم هـــذه الاتفاقيـــة علاقات الـــدول مـــع بعضهـــم، والاتفاقيات 
الأخـــرى المنبثقـــة على ضـــوء إعمال بنود هـــذه الاتفاقيـــة كأصل يعمل 

بـــه في كافـــة الاتفاقيـــات الأخرى.
التقييم العام:

     إيجابيـــة تقعيد هـــذه الاتفاقية كأســـاس تنبثق منه كافـــة الاتفاقيات 
الناشـــئة لاحقاً، بغرض توحيد التنظيمات التي من شـــأنها تحقيق الصالح 
العـــام، وفق منهـــج متبع. وهـــذا يتوافق مـــا مضمون العمل البشـــري 
المشـــترك الذي يصـــب في مصلحـــة الجميع. تحقيقـــاً لقولـــه تعالى في 
هِ إذَِا عَاهَدْتُمْ{]91، النحل[. قال الســـعدي  الذكر الحكيـــم: }وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّ
رحمـــه الله تعالـــى فـــي تفســـيره: )يشـــمل مـــا تعاقـــد عليه هـــو وغيره 
كالعهود بيـــن المتعاقديـــن، وكالوعد الذي يعـــده العبد لغيـــره ويؤكده 

. )3( علـــى نفســـه، فعليه في جميـــع ذلك الوفـــاء وتتميمها مـــع القدرة(

المادة )4( عدم رجعية هذه الاتفاقية:
     مـــع عدم الإخلال بســـريان أي من القواعد الواردة فـــي هذه الاتفاقية 
والتـــي تكون المعاهـــدات خاضعة لهـــا بموجب القانـــون الدولي بصورة 
مســـتقلة فـــي هـــذه الاتفاقيـــة، لا تســـري هـــذه الاتفاقيـــة إلا علـــى 
المعاهـــدات التـــي تعقـــد بين الـــدول بعـــد دخول هـــذه الاتفاقيـــة حيز 

كانت تخضع لها بصورة مســـتقلة عـــن الاتفاقية.
بســـريان هـــذه الاتفاقية علـــى علاقات الـــدول مع بعضهـــا البعض 
في ظل الاتفاقـــات الدولية، التي تكون الأشـــخاص الأخـــرى للقانون 

الدولـــي أطرافاً فيهـــا أيضاً.

ج

3- تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص477.
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الدول.  لتلـــك  بالنســـبة  التنفيذ 
التعليقات:

- شمول هذه الاتفاقية الدول فقط وسريانها عليها.
- القانـــون الدولـــي العـــام يمثل أســـاس هـــذه الاتفاقية، ومـــا فيها من 

. عد ا قو
- تطبيـــق هذه الاتفاقيـــة على المعاهـــدات الدولية، والعمـــل بقواعدها 

. فيها
التقييم العام:

     ربـــط المعاهدات الدوليـــة بتطبيق هذه الاتفاقيـــة والعمل بقواعدها، 
والتـــي تتكئ على القانـــون الدولي العام، يضمن أمـــران اثنان:

- الأول: العمل بقواعد القانون الدولي العام.
- الثاني: اعتبار أن المخاطب بتطبيق هذه الاتفاقية دول فقط.

     وهـــذا فـــي حـــد ذاتـــه تنظيـــم للعلاقـــات الإيجابيـــة فيمـــا بيـــن الدول 
ومحاولـــة إنمائهـــا ما أمكن ذلـــك تحقيقاً للصالـــح العام، بمـــا يتوافق مع 
القاعـــدة العامة آنفـــة الذكر. قولـــه تعالى: }وَتَعَاوَنُـــوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْوَى 
ثْمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[. قـــال الصابوني رحمه الله  وَلَ تَعَاوَنُـــوا عَلَى الِْ
تعالى في تفســـيره: )تعاونوا علـــى فعل الخيرات وتـــرك المنكرات، وعلى 

. )4( كل ما يقـــرب إلى الله(

المـــادة )5( المعاهـــدات المنشِـــئة لمنظمـــات دوليـــة والمعاهدات 
المعتمـــدة فـــي منظمـــة دولية:

     تطبـــق هذه الاتفاقيـــة على أية معاهـــدة تعتبر أداة منشِـــئة لمنظمة 
دوليـــة، وعلى أية معاهـــدة تعتمد في نطـــاق منظمة دوليـــة، وذلك مع 

عدم الإخـــال بأية قواعد خاصـــة بالمنطقة. 
التعليقات:

- تطبيق قواعـــد الاتفاقية على كافة المعاهدات التالية لها ســـواء كانت 
لمنظمة. تابعة  أم  منفردة 

- العمل بموجبها شـــريطة تحقيق الصالح العام، وعـــدم الإضرار بالقواعد 
4- صفوة التفاسير، الصابوني، ص301.
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سابقاً. بها  المعمول 
التقييم العام:

     احتـــرام كافـــة القواعـــد الســـابقة المعمـــول بهـــا فيمـــا بيـــن الـــدول 
والمنظمـــات، ممـــا يعيـــن على قبـــول هـــذه الاتفاقية ومن ثـــم العمل 
بموجبهـــا دوليـــاً كخطة طريـــق موحدة، إذ الأصـــل إنماء تلـــك العلاقات 
بأيـــة طريقة كانـــت ودون الإخلال بـــأي منها. وهذا يتوافـــق مع القاعدة 
ثْمِ  العامة الســـابقة. }وَتَعَاوَنُـــوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَـــى الِْ
وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائـــدة[. قال طنطـــاوي رحمه الله تعالى في تفســـيره: 
)التوســـع فـــي فعل الخيـــر، وإســـداء المعـــروف إلـــى النـــاس، وتصفية 

. )5( النفـــس وتطهيرهـــا وإبعادهـــا عـــن كل ما نهـــى الله عنه(

5- التفسير الوسيط، طنطاوي، ج4، ص32.
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الجزء الثاني: عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ . 

ويحتوي على )3( فصول تحوي )20( مادة

الفصل الأول: عقد المعاهدات . ويحتوي على )13( مادة

المادة )6( أهلية الدول لعقد المعاهدات:
لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات. 

التعليقات:
- أحقية الدولة في عقد المعاهدات بما يحقق مصالحها.

- أهلية الدولة يعني تحقق كامل السيادة والاستقلال.
- فكرة المعاهدات تقوم على أساس تقوية العلاقات الدولية.

التقييم العام:
     إقامـــة المعاهدات فيما بين الدول، من شـــأنه إنمـــاء العلاقات الدولية 
والتعـــاون الدولي المشـــترك، بما يحقق الصالـــح العام، وهـــذا أمر إيجابي 
بامتيـــاز وبكافـــة الاعتبـــارات السياســـية والســـيادية، التي تضمـــن الولاء 
للدولة وعـــدم الخروج عنهـــا أو عليها. في الحديث النبوي الشـــريف قوله 
g: )مـــن خرج من الطاعـــة، وفارق الجماعـــة فمات، مات ميتـــة جاهلية(

]مسلم[.

المادة )7( وثيقة التفويض الكامل:

أ

ب

1

2

يعتبر الشـــخص ممثـــاً للدولة مـــن أجل اعتمـــاد نـــص المعاهدة أو 
توثيقـــه، أو مـــن أجل التعبيـــر عن رضا الالتـــزام بالمعاهـــدة في إحدى 

التاليتين: الحالتيـــن 

يعتبر الأشـــخاص التالون ممثليـــن لدولهم بحكـــم وظائفهم، ودون 

إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة.
إذا بـــدا من تعامل الـــدول المعنيـــة أو من ظروف أخـــرى أن نيتها 
انصرفـــت إلـــى اعتبار ذلك الشـــخص ممثـــاً للدولة مـــن أجل هذا 

الغـــرض وممنوحـــاً تفويض كامل.



181

التعليقات:
- التحقـــق من شـــخصية ممثل الدولـــة، وأهليته الكاملة فـــي تمثيل بلده 
وحكومـــة دولتـــه، ما لم يكن مـــن ذوي الهيئـــات والمناصب السياســـية 

الدول. لـــدى  المعتمدة 
- يعبر ممثل الدولة عن رغيتها في اعتماد الاتفاقية من عدمه.

- تختلـــف درجة ممثلي الدول بحســـب المناصب السياســـية والســـيادية 
الدولة. في 

التقييم العام:
     كامل الفرصة للشـــخصية التي ســـتعبر عن رغبـــة الدولة في الانضمام 
إلـــى الاتفاقية من عدمه ما دام ممثلًا عنها، ســـواء كان رفيع المســـتوى 
أم دون ذلـــك، بكونـــه المفوض بذلـــك صراحـــة، فللدولة الحـــق الكامل 
باختيـــار من يمثلهـــا ويتكلم باســـمها. وهـــذا بتوافق مع مـــا كان يفعله 
g حين كان يرســـل وفـــوداً للملوك والحـــكام، بصفة رســـمية يتكلمون 

.g باسم الإســـام وباســـم نبيه الكريم

المادة )8( الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض:
     لا يكـــون للتصـــرف المتعلـــق بعقـــد المعاهدة الذي قام به شـــخص لا 
يمكـــن اعتباره بموجب المـــادة )7( مخولًا تمثيل الدولـــة لذلك الغرض أي 

أثر قانوني مـــا لم تجزه تلـــك الدولة. 

أ

ب

ج

رؤســـاء الدول، ورؤســـاء الحكــــومات، ووزراء الخارجيــــة، من أجل 
القيـــام بجميـــع الأعمـــال المتعلقة بعقـــد المعاهدة.

رؤســـاء البعثـــات الدبلوماســـية من أجـــل اعتماد نـــص المعاهدة 
بيـــن الدولـــة المعتمـــدة والدولة المعتمديـــن لديها.

الممثلـــون المعتمـــدون مـــن قبل الـــدول لـــدى مؤتمـــر دولي أو 
لـــدى منظمة دوليـــة أو إحدى هيآتهـــا وذلك من أجـــل اعتماد نص 

المعاهـــدة فـــي ذلك المؤتمـــر أو المنظمـــة أو الهيئة. 

إبـــراز وثيقة التفويـــض الكامل: حاجة إلى 
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التعليقات:
- الدولـــة هي مـــن يملك منـــح أحقية التمثيـــل لاعتمـــاد المعاهدات من 

. مه عد
- لا قيمـــة لأي أثـــر قانونـــي لمن وقع عن دولـــة لم تجـــزه لتمثيلها بصفة 

. رسمية
- إلغـــاء اعتمـــاد الاتفاقيـــات مـــا لم يصـــدر ذلك عـــن ممثل رســـمي عن 
الدولـــة، يملـــك صلاحيـــات التمثيـــل الكامـــل والتفويض المطلـــق عنها.

التقييم العام:
     تقييـــد حـــق اعتمـــاد الاتفاقيـــات والمعاهـــدات بالممثل الرســـمي عن 
الدولـــة، وبالصفة التـــي تخوله من ذلك قانونياً، يضمـــن انضمامها بكامل 
إرادتهـــا ورغبتها السياســـية، فالمفوض هـــو الناطق باســـم الدولة كما 

بيانه. سبق 

المادة )9( اعتماد نص المعاهدة:

التعليقات:
- اعتماد صيغة المعاهدات بموافقة جميع الدول الأعضاء.

- الاســـتثناء الـــوارد فـــي المـــادة الثانيـــة فيما يخـــص تحفظ الـــدول عن 
التصويـــت، الفقـــرة )د( جاء فيهـــا: )يقصد بــــ »تحفظ« إعـــان من جانب 
واحـــد، أيا كانـــت صيغتـــه أو تســـميته، تصدره دولـــة ما عنـــد توقيعها أو 
تصديقهـــا أو قبولهـــا أو إقرارهـــا أو انضمامها إلى معاهدة، مســـتهدفة 
بـــه اســـتبعاد أو تغيير الأثـــر القانوني لبعـــض أحكام المعاهـــدة من حيث 

ســـريانها على تلـــك الدولة(.
- اعتمـــاد الصيغـــة النهائيـــة للاتفاقيـــة يكون فـــي مؤتمر دولـــي لجميع 

. ء عضا لأ ا

1

2

يتـــم اعتمـــاد نـــص المعاهـــدة برضـــا جميـــع الـــدول المشـــتركة في 
صياغتهـــا مـــع مراعـــاة الاســـتثناء الـــوارد فـــي الفقـــرة )2(.

يتـــم اعتماد نـــص المعاهـــدة في مؤتمـــر دولـــي بأغلبية ثلثـــي الدول 
الحاضرة والمصوتـــة، إلا إذا قررت بالأغلبية ذاتهـــا إتباع قاعدة مغايرة. 
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- آلية الاعتماد المقننة التصويت على المعاهدة.
- إمضاء التصويت بالأغلبية يكون بـ )ثلثي الدول المصوتة(.

- إمكانيـــة إحداث آليـــة اعتماد الصيغـــة بغير مبدأ الأغلبية، بحســـب اتفاق 
الدول فـــي حينه.

التقييم العام:
     مرونـــة آليـــة اعتمـــاد صيـــغ المعاهدات بما تقـــرره الدول، ســـواء كان 
بمبـــدأ الأغلبيـــة أم بغيـــره مـــن المبـــادئ السياســـية المقررة فـــي حينه، 
يعطي الســـيادة الكاملة، وهـــذا يتوافق مع منهج الشـــرع المطهر الذي 
يقـــر الإجماع ولـــو بالأكثريـــة تغليبـــاً للمصلحة. كمـــا في الحديـــث النبوي 

الشـــريف قوله g: )يـــد الله مـــع الجماعة(]الترمذي[.  

المادة )10( توثيق نص المعاهدة:
يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً: 

التعليقات:
- اعتماد نص الاتفاقية بحســـب الاتفاق المبرم فيمـــا بين الدول الأعضاء 

فيها(. )المشتركة 
- أو بأية طريقة معتمدة رسمياً من قِبَل الممثل الرسمي للدولة.

- طـــرق اعتمـــاد الاتفاقيـــات: )التوقيـــع المباشـــر، التوقيع المشـــروط، 
التوقيـــع بالأحـــرف الأولـــى لممثـــل الدولـــة، التوقيـــع الختامي(.

التقييم العام:
     مرونـــة آليـــة اعتماد نصوص الاتفاقيـــات والمعاهدات رســـمياً، بمجرد 
التوقيع عليها بأية وســـيلة من وســـائل التوقيع الـــواردة، المهم اعتماد 
العمـــل بموجبهـــا تحقيقـــاً للصالـــح العـــام وهـــذا هـــو مطلب الشـــرع 

أ

ب

بإتبـــاع الإجراء المنصـــوص عليه فـــي نصوصها أو المتفـــق عليه، فيما 
بين الدول المشـــتركة فـــي صياغتها.

عنـــد عدم وجـــود مثل ذلـــك الإجـــراء، بالتوقيـــع، أو بالتوقيع بشـــرط 
الرجوع إلـــى الحكومـــة، أو بالتوقيـــع بالأحرف الأولى مـــن قبل ممثلي 
الـــدول على نـــص المعاهدة، أو علـــى المحضر الختامـــي للمؤتمر الذي 

يتضمـــن النص.
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المطهـــر تحقيقـــاً للقاعدة العامـــة آنفة الذكر. بقولـــه تعالـــى: }وَتَعَاوَنُوا 
ثْـــمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[. قال  عَلَـــى الْبِـــرِّ وَالتَّقْوَى وَلَ تَعَاوَنُـــوا عَلَى الِْ
قطـــب رحمه الله تعالى في تفســـيره: )جـــاء ليربط القلـــوب بالله وليربط 
موازيـــن القيم والأخـــاق بميـــزان الله، ويخرج البشـــرية كلهـــا من حمية 
الجاهليـــة، ونعـــرة العصبية، وضغط المشـــاعر والانفعالات الشـــخصية 
. )6( والعائلية والعشـــائرية فـــي مجال التعامـــل مع الأصدقـــاء والأعداء(

هامش:
- التوقيع المباشر. يتضمن الموافقة النهائية على المعاهدة.

- التوقيع المشروط. يتضمن إرادة تطبيق شرط للدولة بحسب طلبها.
- التوقيـــع بالأحـــرف الأولـــى. يتضمـــن موافقـــة مبدئية من قِبَـــل ممثل 
الدولة، شـــريطة الرجـــوع إلى الســـلطة الحاكمـــة للتأكد مـــن موافقتها 

النهائيـــة علـــى المعاهدة.
- التوقيـــع الختامـــي. يتضمـــن القبـــول بعـــد كافـــة التعديـــات النهائية 

النهائي. النـــص  واعتمـــاد 

المادة )11( وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة:
     يمكـــن التعبير عـــن رضا الدولة الالتزام بالمعاهـــدة بتوقيعها، أو بتبادل 
وثائـــق إنشـــائها، أو بالتصديق عليهـــا، أو بالموافقة عليهـــا، أو بقبولها، أو 

بالانضمام إليها، أو بأية وســـيلة أخـــرى متفق عليها. 
التعليقات:

- إتاحة الفرص كاملة أمام الدول الأعضاء للتعبير عن قبول المعاهدات.
- إمكانية الانضمام للمعاهدة بأية طريقة ترى الدولة أنها الأجدى لها.

التقييم العام:
     الانضمـــام للمعاهدات متاح بأكثر من طريقة، بحســـب ما يروق للدولة 
سياســـياً، أمر في غاية الإيجابية لتماشـــيه ورغبة الدولـــة وبالطريقة التي 
تحبذهـــا، وهـــذا ينم عن غاية اســـتقلالية الـــدول في اتخاذها القـــرار الذي 
تـــراه مناســـبة لهـــا، إذ لا وصايـــة علـــى أي منها. قـــال تعالى فـــي الكتاب 
العزيـــز: } لِـــكُلٍّ جَعَلْنَـــا مِنْكُمْ شِـــرْعَةً وَمِنْهَاجًـــا{]48، المائدة[. أي ســـبيلًا 

6- في ظلال القرآن، سيد قطب، ج2، ص839.
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وســـنة في الحياة. قال الجزائري رحمه الله تعالى في تفســـيره: )شـــريعة 
تعملون بها وســـبيلًا تسلكونه لســـعادتكم وكمالكم من سنن الهدى(.

المادة )12( التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها:

التعليقات:
- للدولة أن تعبر عن رضاها عن المعاهدة بالطريقة التي ترغب.

- إمكانيـــة التعبيـــر بأيـــة طريقة كانـــت ما دامـــت الدولة قـــد أعربت عن 
بالمعاهدة. رضاهـــا 

- التوقيـــع بالأحرف الأولى أو المشـــروط يحتـــاج لتأكيد الدولـــة على نيتها 
النهائية. وموافقتها 

- حسن النية ذو قيمة كبيرة في العمل السياسي ولا ريب.
التقييم العام:

     إيجابيـــة آلية التأكد مـــن موافقة الدولة على المعاهـــدة يكون بالتوقيع 
متضامنـــاً مـــع نية الانضمـــام الصريحـــة لها مـــن قِبَل ممثلها الرســـمي، 

)7(

تعبـــر الدولة عـــن رضاهـــا الالتـــزام بالمعاهـــدة بتوقيعهـــا من قبل 
ممثلهـــا في إحـــدى الحـــالات الآتية:

لأغراض الفقرة الأولى:

أ

أ

ب

ب

ج

1

2

إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر.
إذا ثبـــت بطريقـــة أخـــرى أن الـــدول المتفاوضة كانت قـــد اتفقت 

علـــى أن يكـــون للتوقيع هـــذا الأثر.
إذا بـــدت نيـــة الدولـــة المعينة فـــي إعطـــاء التوقيع هـــذا الأثر من 
وثيقـــة التفويـــض الكامل الصـــادرة لممثلها، أو عبـــرت الدولة عن 

أثنـــاء المفاوضات. النية  مثل هـــذه 

يشـــكل التوقيع بالأحـــرف الأولى على نص المعاهـــدة توقيعاً على 
المعاهدة إذا ثبـــت أن الدول المتفاوضة قـــد اتفقت على ذلك.

يشـــكل التوقيـــع بشـــرط الرجـــوع إلـــى الحكومة من قبـــل ممثل 
الدولـــة توقيعـــاً كاملًا علـــى المعاهـــدة إذا أجـــازت دولته ذلك. 

7- أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري، ج1، ص638.
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بحســـب ما تراه الدولـــة الأوفق لها، وهـــذا هو مضمون الشـــرع الطهر 
كما ســـبق بيانه.

المـــادة )13( التعبيـــر عـــن الرضـــا بالالتـــزام بالمعاهدة بتبـــادل وثائق 
: ئها نشا إ

تعبـــر الدول عـــن رضاهـــا الالتزام بمعاهـــدة ناشـــئة عن وثائـــق متبادلة 
فيمـــا بينها بمثل هـــذا التبـــادل في إحـــدى الحالتيـــن التاليتين:

التعليقات:
- اعتماد الدولـــة الانضمام إلـــى المعاهدة متى تبادلـــت وثائقها على غرار 

ذلك.
- حـــال تضميـــن المعاهدة موافقـــة الدولة عليهـــا بمجرد تبـــادل الوثائق 

يتحقـــق ذلك.
- إمكانيـــة اعتمـــاد الانضمـــام بمجـــرد تبـــادل الوثائـــق، إن كان هنـــاك نية 
مســـبقة بأن مجرد تبادلهـــا يعني الرضـــا بالمعاهدة ومن ثـــم اعتمادها.

التقييم العام:
     اعتبـــار أن مجـــرد تبـــادل الوثائق بين الـــدول على معاهدة مـــا؛ والنظر 
فيهـــا يعد موافقـــه مبدئية، وشـــكل من أشـــكال اعتمادها، أمـــر إيجابي 

ولا شـــك، وقد ســـبق الحديث عنه.

المادة )14( التعبيـــر عن الرضا بالالتزام بالمعاهـــدة بالتصديق عليها أو 
عليها: بالموافقة  أو  بقبولها 

أ

أ

ب

ب

1

إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا الأثر.
إذا ثبـــت بطريقـــة أخـــرى أن تلك الـــدول كانت قــــد اتفقـــت على أن 

يكـــون لتبـــادل الوثائق هـــذا الأثر.

تعبـــر الدولـــة عن رضاهـــا الالتـــزام بالمعاهـــدة بالتصديـــق عليها في 
إحـــدى الحـــالات التالية:

إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق.
إذا ثبـــت بطريقة أخـــرى أن الـــدول المتفاوضة كانـــت قد اتفقت 
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التعليقات:
- التصديق على المعاهدات درجة أعلى من مجرد التوقيع عليها.

- ثبـــوت التصديق والتعبير عنه بأية طرق كانت ولو مشـــروطة، بحســـب 
الدولة. طلب 

- يســـبق التوقيـــع والتصديـــق مرحلـــة مفاوضـــات حـــول المعاهـــدات 
إليهـــا. لاعتمادهـــا والانضمـــام 

التقييم العام:
     احترازيـــة كافـــة تلك الإجراءات للتأكد من مـــدى موافقة الدولة وصدق 

نيتها حيال الانضمـــام إلى المعاهدة واعتمادها، وقد ســـبق بيان ذلك.

المادة )15( التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها:
تعبر الدولـــة عن رضاهـــا الالتزام بالمعاهـــدة بالانضمام إليهـــا في إحدى 

التالية: الحالات 

التعليقات:
- الرضـــا عـــن المعاهدة قد يكـــون من أشـــكال اعتمادها، ثـــم الانضمام 

إليهـــا، شـــريطة تضميـــن المعاهدة ذلك فـــي بنودها.

أ

ب

ج

ج

د

يتـــم تعبير الدولة عـــن رضاها الالتـــزام بالمعاهدة عـــن طريق قبولها 2
أو الموافقـــة عليها بشـــروط مماثلة لتلك التي تطبـــق على التصديق. 

التصديق. اشـــتراط  على 
ع المعاهدة بشرط التصديق. إذا كان ممثل الدولة قد وقَّ

إذا بـــدت نية الدولة المعنية من وثيقـــة تفويض ممثلها أن يكون 
توقيعهـــا مشـــروطاً بالتصديق علـــى المعاهدة، أو عبـــرت الدولة 

عن مثل هـــذه النية أثنـــاء المفاوضات.

إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.
إذا ثبـــت بطريقـــة أخرى أن الـــدول المتفاوضة كانت قـــد اتفقت على 

أن التعبيـــر عن الرضا يتـــم بالانضمام.
إذا اتفقـــت جميـــع الأطـــراف فيما بعد علـــى أن التعبير عـــن الرضا يتم 

بالانضمام.
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- حـــال انتفاء ذلك لا يقتضـــي رضا الدولة عن المعاهـــدة انضمامها إليها، 
ما لم تصـــرح بذلك.

- موقف الدولة الصريح في ذلك مطلوب ولا ريب.
التقييم العام:

قـــد ترضى أي دولة عن معاهـــدة ما لأنها ترى جدوى بنودها السياســـية، 
دون الانضمـــام إليهـــا لأيـــة أســـباب كانـــت، هـــذا أمـــر حاصل فـــي عالم 
السياســـة والمعاهدات، وهـــو متوافق مـــع مضمون الشـــرع المطهر 

بيانه. ســـلف  كما 

المـــادة )16( تبادل أو إيداع وثائـــق التصديق أو القبـــول أو الموافقة أو 
الانضمام:

     مـــا لـــم تنـــص المعاهدة علـــى خلاف ذلـــك، تعبـــر وثائـــق التصديق أو 
القبـــول أو الموافقـــة عـــن رضـــا الدولـــة الالتـــزام بالمعاهدة فـــي إحدى 

التالية: الحـــالات 

التعليقات:
-  مجـــرد قبول الدولة تبـــادل الوثائـــق أو إيداعها لـــدى ممثلها المفوض 

بذلـــك، يعتبـــر ذلك من أشـــكال رضاها عـــن المعاهدة.
-  بعد الانتهـــاء من إعداد المعاهـــدة تقوم الجهة المختصة بإيداع نســـخ 
منهـــا لـــدى مفوضي الـــدول الأعضـــاء لاعتمادهـــا، وبمجرد عـــدم قبول 
ممثـــل الدولة ذلك الإيداع يعتبر ذلك وســـيلة رفـــض صريحة للمعاهدة.
-  إلا إذا تـــم التنويـــه بما يخالـــف ذلك، حتى يتـــم التأكد من موقـــف الدولة 

المعاهدة. تجاه 
التقييم العام:

     كافـــة إجـــراءات الاعتماد والانضمـــام المذكورة، تأتي مـــن باب الوقوف 
على حســـن نية الدولة وكشـــف حقيقة موقفها منهـــا صراحة، وهو أمر 

عند تبادلها بين الدول المتعاقدة.
عند إيداعها لدى جهة الإيداع.

عنـــد إخطار الـــدول المتعاقدة أو جهة الإيـــداع بها، إذا مـــا تم الاتفاق 
ذلك. على 

أ

ب

ج
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إيجابـــي متوافق مع الشـــريعة كما تبين.

المـــادة )17( التعبير عن الرضـــا بالالتزام بجزء من المعاهـــدة والاختيار 
بين نصـــوص مختلفة:

التعليقات:
- إمكانيـــة قبـــول المعاهـــدات بصـــورة جزئيـــة بحســـب مرئيـــات الدولة 

المتعاقـــدة.
- ضرورة توضيـــح الدولة حال الاعتمـــاد والانضمام، الجانـــب التي وافقت 
عليـــه والجانـــب الذي لـــم توافق عليـــه، وعلى ضوئـــه يتم تحديـــد موقف 

المعاهدة. تجـــاه  الدولة 
- تلتـــزم الدولـــة المتعاقدة علـــى ما وافقت عليـــه وما رفضتـــه، لا تتجاوز 

. لك ذ
- المواد مـــن )19-23( تتضمن الحديث عن مبدأ )التحفظ( وســـيأتي بيانها 

حينه. في 
التقييم العام:

     الســـيادة الكاملـــة للدولة علـــى قراراتها، إذ لكل دولـــة الأحقية الكاملة 
فـــي قبـــول مـــا أرادت من معاهـــدة مـــا، ورفض ما شـــاءت منهـــا، بما 
يحقق مصالحها ورؤاها السياســـية والســـيادية، وقد ســـبق بيان إيجابية 

. لك ذ

المـــادة )18( الالتـــزام بعـــدم تعطيـــل موضـــوع المعاهـــدة أو الغرض 
منهـــا قبل دخولهـــا حيـــز التنفيذ:

تلتـــزم الدولة بالامتنـــاع عن الأعمال التـــي تعطل موضـــوع المعاهدة أو 
وذلك: غرضها 

مع عدم الإخـــال بالمواد مـــن )19-23(، لا يكون رضـــا الدولة الالتزام 
بجزء مـــن معاهدة نافذاً إلا إذا ســـمحت بذلك المعاهـــدة أو وافقت 

على ذلـــك الدول المتعاقـــدة الأخرى.
لا يكـــون رضا الدولة الالتـــزام بمعاهدة تســـمح بالاختيار بين نصوص 

مختلفـــة ســـارياً إلا إذا تبين إلى أي من النصـــوص انصرف رضاها. 

1

2
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التعليقات:
- إظهـــار الـــدول مبدأ حســـن النيـــة حـــال إبـــرام المعاهـــدات باحترامها 
مبدئيـــاً، وعدم الســـعي فـــي تعطيلها، ما دامـــت في فتـــرة المفاوضات، 

يتحـــدد موقفهـــا منها. حتى 
- للدولـــة التعبيـــر عـــن عدم رضاهـــا عـــن المعاهـــدة قبل دخولهـــا حيز 

. لتنفيذ ا
- علـــى الدولـــة إظهـــار مبررات انســـحابها مـــن المعاهدة أو عـــدم الرضا 
بهـــا، ولا ســـيما إن كان موقفهـــا قـــد تغير عمـــا كان عليه الأمر ســـابقاً.
- لا يعمـــل بالمعاهـــدات إلا بعـــد دخولها حيـــز التنفيذ المؤرخ بـــه، الوارد 

في نـــص المعاهـــدة المبرمة.
التقييم العام:

     إيجابية احترام الدول للمعاهدات التي من شـــأنها خدمة كافة الأعضاء، 
ولا بأس برفض ما شـــاءت منهـــا، إن كان ذلك في مصلحتها، شـــريطة 
إيراد مبـــررات ذلك الرفض لمعالجتـــه ما أمكن، وهو أمـــر إيجابي متوافق 

مع الشـــريعة كما تبين.

إذا كانـــت قـــد وقعـــت المعاهـــدة أو تبادلـــت الوثائـــق المنشـــئة لها 
بشـــرط التصديـــق، أو القبـــول، أو الموافقـــة، إلى أن تظهـــر بوضوح 

نيتهـــا فـــي أن لا تصبح طرفـــاً فـــي المعاهدة.
إذا كانـــت قد عبـــرت عن رضاها الالتـــزام بالمعاهدة حتـــى دخولها حيز 

التنفيذ علـــى أن لا يتأخر هذا التنفيـــذ بغير مبرر.

أ

ب
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الفصل الثاني: التحفظات 

ويحتوي على )5( مواد
المادة )19( إبداء التحفظات:

     للدولـــة، لدى توقيع معاهدة مـــا أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها 
أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظاً، إلا إذا:

التعليقات:
- أحقيـــة إبـــداء الدولة تحفظاً علـــى أية معاهدة، متـــى رأت أن ذلك يحقق 

. مصلحتها
- كل معاهـــدة لها مضمون من إبرامها، تحـــاول لأجله منع أية تحفظات 

قـــد تضر بالغرض الرئيس الـــذي من أجله أبرمت.
- يشـــترط كـــون التحفـــظ لا يخـــل بالمعاهـــدة، ولا بأهدافها الرئيســـة 

عليها. المنصـــوص 
التقييم العام:

     إيجابيـــة منـــح الـــدول كامل الســـيادة السياســـية، لإقـــرار المعاهدات 
واعتمادهـــا والانضمـــام إليهـــا أو رفضها كليـــاً أو التحفظ عليهـــا أو على 
بعـــض بنودهـــا، بحســـب توجهاتهـــا ومرئياتها السياســـية، وهـــذا عين 
الحريـــة فـــي اختيـــار الدولة مـــا تراه الأنســـب لها، وقد ســـبق بيـــان مدى 

توافـــق ذلك مـــع الشـــريعة الربانية.

المادة )20( قبول التحفظات والاعتراض عليها:

حظرت المعاهدة هذا التحفظ.
نصـــت المعاهدة علـــى أنه لا يجـــوز أن توضـــع إلا تحفظـــات محددة 

ليـــس من بينهـــا التحفـــظ المعني.
أن يكـــون التحفـــظ، فـــي غيـــر الحـــالات التي تنـــص عليهـــا الفقرتان 

الفرعيتـــان )أ( و)ب(، منافيـــاً لموضـــوع المعاهـــدة وغرضهـــا.

أ

ب

ج

1

2

لا يتطلـــب التحفـــظ الذي تجيـــزه المعاهـــدة صراحـــة أي قبول لاحق 
من الـــدول المتعاقـــدة الأخرى مـــا لم تنـــص المعاهدة علـــى ذلك.

حيـــن يتبيـــن مـــن كـــون الـــدول المتفاوضة محـــدودة العـــدد ومن 
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التعليقات:
- يُقبـــل التحفظ من أي دولـــة دون الحاجة لموافقة الـــدول الأخرى، متى 

أجـــازت المعاهدة ذلك.
- ضرورة موافقة كافـــة الدول الأعضاء على التحفـــظ، متى اقتضى الأمر 

تطبيق المعاهدة بالكامـــل لتحقيق الغرض منها.
- حـــال نشـــوء المعاهـــدة مـــن قِبل منظمـــة دوليـــة، ضـــرورة موافقة 

موضـــوع المعاهـــدة وهدفهـــا أن تطبيـــق المعاهـــدة بكاملها بين 
جميـــع الأطراف شـــرط أساســـي لموافقـــة كل منهم علـــى الالتزام 

بالمعاهـــدة يتطلـــب التحفظ قبـــول جميـــع الأطراف.
حيـــن تكـــون المعاهـــدة وثيقـــة منشـــئة لمنظمـــة دوليـــة، يتطلب 
التحفـــظ، مـــا لم تنـــص المعاهـــدة على حكـــم مخالف، قبـــول الجهاز 

المختـــص فـــي تلـــك المنظمة.
فـــي غير الحـــالات التـــي تتناولهـــا الفقـــرات الســـابقة، وما لـــم تنص 

المعاهـــدة على حكــــم مخالـــف، فإن:

فـــي تطبيـــق الفقرتيـــن )2 و4(، ومـــا لم تنـــص المعاهـــدة على حكم 
مخالـــف، يعتبـــر التحفظ مقبولًا مـــن دولة ما إذا لم تكـــن قد أثارت أي 
اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشـــر شـــهراً على إشـــعارها به 
أو فـــي تاريخ تعبيرها عـــن موافقتها على الالتـــزام بالمعاهدة، ويؤخذ 

بالتاريـــخ اللاحق لأي من هذيـــن التاريخين. 

أ

ب

ج

3

4

5

قبـــول التحفـــظ مـــن دولـــة متعاقـــدة أخـــرى يجعل مـــن الدولة 
المتحفظـــة طرفاً في المعاهدة بالنســـبة إلى تلـــك الدولة الأخرى 
إذا كانت المعاهـــدة نافذة بين هاتين الدولتيـــن أو متى بدأ نفاذها 

. بينهما
اعتـــراض دولـــة متعاقدة أخـــرى على تحفـــظ ما لا يمنع بـــدء نفاذ 
المعاهدة بيـــن الدولة المعترضة والدولـــة المتحفظة إلا إذا عبرت 

الدولـــة المعترضة بصـــورة قاطعة عن نقيض هـــذا القصد.
أي عمـــل يعبـــر عن موافقـــة دولة مـــا علـــى الالتـــزام بالمعاهدة 
ويتضمن تحفظاً، يســـري مفعوله فور قبـــول التحفظ من واحدة 

علـــى الأقل من الـــدول المتعاقـــدة الأخرى.
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التحفظ. بهـــا علـــى  المختص  الجهـــاز 
- قبـــول التحفظ من الدول الأعضـــاء، يمنح الدولـــة المتحفظة العضوية 

الكاملة فـــي المعاهدة.
- حـــال رفـــض الدولة المتحفظـــة إمضـــاء المعاهدة واعتراضهـــا للدرجة 

الأخيـــرة يتم إيقـــاف العمـــل بالمعاهدة.
- يقبـــل التحفـــظ مباشـــرة متـــى قبلته دولـــة واحـــدة من جملـــة الدول 

الأعضـــاء، ويتـــم العمـــل بالمعاهـــدة بموجبه مباشـــرة.
- يشترط لقبول التحفظ:

التقييم العام:
     وضـــع لائحـــة كاملة لمبـــدأ التحفظـــات علـــى المعاهدات، لســـد باب 
الخلافـــات أمـــام كافـــة الأعضاء مســـتقبلًا، لضمـــان إنجـــاح المعاهدات 
والوفـــاء الكامـــل ببنودها بما يحقـــق مصالح الجميـــع، وهذا أمـــر إيجابي 
بامتيـــاز يتوافق مـــع مضمون الشـــرع المطهر تمامـــاً. قال تعالـــى: }وَلَ 
تَنَازَعُـــوا فَتَفْشَـــلُوا{]46، الأنفـــال[. التنـــازع أول أســـباب الفشـــل. قـــال 
. )8( الســـمعاني رحمه الله تعالـــى في تفســـيره: )ولا تختلفـــوا فتضعفوا(

المادة )21( الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها:

1

2

3

كونه لا يخالف الغرض الرئيس من المعاهدة ويخل ببنودها.
كون الدولـــة وافقت الالتـــزام بالمعاهـــدة، ومن ثم أبـــدت تحفظها 

ذاك.
كـــون الدولة لـــم تعترض على نفـــس التحفظ؛ صدر مـــن دولة أخرى 
قبلهـــا ومن ثم أبدتـــه هي، قبـــل انقضاء )12( شـــهراً من إشـــعارها 

الدولـــة الأولى. بتحفظ 

يكـــون للتحفظ المبدى فـــي مواجهة طرف آخر وفقاً للمـــواد 19، و20، 
الآتية: الآثار  و23 

أ

يعـــدل بالنســـبة للدولة المتحفظـــة في علاقاتهـــا بالطرف الآخر 
نصـــوص المعاهدة التـــي يتعلق بها التحفظ إلـــى الحد الذي ينص 

. عليه

أ

8 - تفسير السمعاني، السمعاني، ج2، ص270.
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التعليقات:
- إمكانيـة تعــــديل نصوص المعاهدات بحسب تحفظ الدولة المتعاقدة، 

بما يحقـــق مبتغاها ويضمن مصالـــح جميع الأطراف.
- يشمل التعديل، الدول التي أبدت التحفظ على المعاهدة دون غيرها.

- تعليـــق العمـــل بالبنود التـــي تم التحفظ عليهـــا، بين الدولـــة المتحفظة 
والـــدول التـــي اعترضت على ذلـــك التحفظ، حـــال دخـــول المعاهدة حيز 

. لتنفيذ ا
- دخـــول المعاهـــدة حيـــز التنفيـــذ بيـــن الـــدول المتحفظـــة والمعترضة 
شـــريطة إجراء التعديلات علـــى بنود المعاهـــدة، التي تـــم التحفظ عليها 

الدولتين. بيـــن 
- دخول المعاهــــدة حيـــز التنفيذ مع تعليــــق البنود المتحفـــظ عليها بين 

الدولـــة التـــي أبدته وباقـــي الدول، لا مانـــع من ذلك.
التقييم العام:

     محاولـــة تقريـــب وجهـــات النظر السياســـية بيـــن الـــدول المتحفظة 
والمعترضـــة على المعاهـــدات، من شـــأنه تحقيق الوئام السياســـي إلى 
حـــد كبيـــر، وهذا مطلـــب مهم مـــن مطالب الشـــرع المطهـــر. قال جل 
قُـــوا{]103، آل عمران[.  ـــهِ جَمِيعًـــا وَلَ تَفَرَّ فـــي عـــاه: }وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ
الاعتصام وعـــدم التفرق مـــن أولويـــات التوافق في وجهـــات النظر من 
حيث العموم. قال أبو الســـعود رحمه الله تعالى في تفســـيره: )اعتصموا 

2

3

4

لا يعـــدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنســـبة للأطـــراف الأخرى في 
علاقاتهـــا ببعضها البعض.

إذا لـــم تمانع الدولـــة المعترضة علـــى التحفظ في دخـــول المعاهدة 
حيز التنفيـــذ بينها وبين الدولـــة المتحفظة، فلا تســـري بين الدولتين 

النصـــوص التي يتعلـــق بها التحفـــظ إلى الحد الـــذي ينص عليه.
إذا لـــم تمانع الدولـــة المعترضة علـــى التحفظ في دخـــول المعاهدة 
حيـــز التنفيـــذ بينهـــا وبيـــن الدولـــة المتحفظة يكـــون للتحفـــظ الآثار 

المنصـــوص عنها فـــي الفقرتيـــن )1( و)2(. 

يعـــدل نفـــس النصوص بالقدر نفســـه بالنســـبة لذلـــك الطرف 
المتحفظة. بالدولـــة  علاقاتـــه  في 

ب
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مجتمعين في الاعتصـــام، ولا تتفرقوا عن الحق بوقـــوع الاختلاف بينكم(.

المادة )22( سحب التحفظات والاعتراضات عليها:

التعليقات:
- إمكانيـــة ســـحب التحفظ الـــذي أبدته الدولـــة على أية معاهـــدة، في أي 

كان. وقت 
- إمكانية سحب الاعتراض على أي تحفظ، وفي أي وقت كان.

- ضرورة إشـــعار الدول بســـحب التحفظ أو الاعتراض، ليتـــم اعتماد ذلك 
لدى كافـــة الأطراف.

التقييم العام:
     إيجابيـــة إتاحـــة الفرص للدول لتســـوية أوضاعها حـــول المعاهدات بما 
يضمن ســـريانها، ومن ذلك ســـحب التحفظ أو الاعتـــراض عليه، وفي أي 

وقـــت كان، وهو أمر متوافق مع الشـــرع المطهر كما أســـلفت.

المادة )23( الإجراءات الخاصة بالتحفظات:

أ

ب

1

1

2

3

9- إرشاد العقل السليم، أبو السعود، ج2، ص66.

)9(

مـــا لم تنـــص المعاهـــدة على خلاف ذلـــك، يجوز ســـحب التحفظ في 
أي وقـــت كان ولا يشـــترط من أجل ذلـــك رضا الدولة التـــي كانت قد 

التحفظ. قبلت 
مـــا لم تنـــص المعاهـــدة على خـــاف ذلك، يجـــوز ســـحب الاعتراض 

على التحفـــظ في أي وقـــت كان.
ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك:

لا يصبح ســـحب التحفظ ســـارياً بالنســـبة لدولة متعاقدة أخرى ما 
لم تتلق الدولة إشـــعاراً بذلك.

لا يصبح ســـحب الاعتراض على التحفظ ســـارياً ما لـــم تتلق الدولة 
بذلك.  إشعاراَ  المتحفظة 

يجب أن يبـــدى التحفظ، والقبـــول الصريح به والاعتـــراض عليه كتابة 
وأن يوجـــه إلى الدول المتعاقـــدة والدول الأخـــرى المخولة بأن تصبح 

أطرافاً فـــي المعاهدة.
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التعليقات:
-  ضرورة التثبت من موقف الدولة حيال المعاهدات بتوثيقها كتابة.

-  ضـــرورة إثبات الدولة تحفظها حـــال رضاها العمـــل بالمعاهدة، ويثبت 
موقفها مـــن تاريخه.

-  إثبـــات التحفـــظ أو الاعتـــراض الثابـــت أول المعاهدة لا يحتاجـــان لمزيد 
. تثبت

-  كل إجراءات المعاهدات يتم التثبت منها كتابة وبلغة صريحة.
التقييم العام:

     إيجابيـــة آليـــة اعتماد المعاهـــدات أو التحفظ عليها أو الاعتـــراض كتابياً، 
وتوثيقهـــا بصفة رســـمية معتبرة صريحـــة، توضح موقـــف الدولة، دفعاً 
للخلاف مســـتقبلًا وهذا من جملة مأمورات الشـــرع القويـــم. قال تعالى 
في الكتاب العزيز:}فَاكْتُبُـــوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَـــدْلِ{]282، البقرة[. 
فالكتابـــة من أهـــم جزئيات العقـــود والمعاهـــدات. قـــال الجلالين رحمه 

. )10( الله تعالى في تفســـيره: )اســـتيثاقاً ودفعا للنزاع(

2

3

4

إذا أبدى التحفـــظ وقت التوقيع علـــى المعاهـــدة الخاضعة للتصديق 
أو القبـــول أو الموافقـــة فيجـــب أن تثبتـــه الدولة المتحفظة رســـمياً 
لـــدى التعبيـــر عن رضاهـــا الالتزام بالمعاهـــدة وفي مثل هـــذه الحال 

يعتبـــر التحفظ قد تـــم من تاريـــخ تثبيته.
القبـــول الصريح للتحفـــظ أو الاعتـــراض عليه المبديان قبـــل تثبيته لا 

تثبيت. إلـــى  يحتاجان 
يجب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة. 

10 - الجلالين، ص63.



197

الفصل الثالث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت

ويحتوي على )2( مادتين
المادة )24( دخول المعاهدات حيز التنفيذ:

التعليقات:
- دخـــول المعاهدات حيـــز التنفيذ في الوقـــت المتفق عليه مباشـــرة، أو 
حـــال اتفاق كافة الأطـــراف عليها إن لـــم يكن هناك تاريخ لبـــدء الدخول.
- حـــال دخـــول دولـــة جديدة إلـــى المعاهـــدة في تاريـــخ لاحق مـــن حينه 

يســـجل دخولهـــا، إلا حال وجـــود نـــص يقنن ذلـــك الدخول.
- الإجـــراء المتبع لدخول المعاهـــدات حيز التنفيذ، هو تاريـــخ اعتماد نصها 

النهائي.
التقييم العام:

     التأريـــخ المعتمد لدخـــول المعاهدات حيز التنفيذ بعـــد كافة الإجراءات 
يكـــون بمجـــرد اعتماد نصهـــا النهائي، أمر فـــي غاية الأهميـــة لأنه يجعل 
الدول تتهيأ لذلك سياســـياً، ليكون كل شـــيء موضوع فـــي نصابه وهذا 
مطلـــب رئيس للشـــرع القويم، فعامـــل الوقت مهم جداً ولا ســـيما في 
البـــدء بالعمـــل بالاتفاقية المنعقـــدة أو المعاهـــدة المبرمـــة، وهذا من 

1

2

3

4

تدخـــل المعاهدة حيز التنفيـــذ بالطريقة وفي التاريـــخ المحددين فيها 
أو وفقاً لاتفاق الـــدول المتفاوضة.

وفي حال عـــدم وجود مثـــل هذا النـــص أو الاتفاق تدخـــل المعاهدة 
حيـــز التنفيـــذ حالمـــا يثبـــت رضـــا جميـــع الـــدول المتفاوضـــة الالتزام 

. ة هد لمعا با
إذا تم رضـــا الدولة الالتـــزام بالمعاهدة فـــي تاريخ لاحـــق لدخولها حيز 
التنفيـــذ فإن المعاهدة المذكـــورة تصبح نافذة بالنســـبة لهذه الدولة 
فـــي ذلك التاريـــخ إلا إذا نصـــت المعاهدة المذكورة علـــى خلاف ذلك.

إن نصـــوص المعاهـــدة التي تنظـــم توثيق نصهـــا والتثبـــت من رضا 
الدول الالتـــزام بها، وكيفية أو تاريخ دخولها حيـــز التنفيذ، والتحفظات 
عليهـــا، ووظائـــف جهة الإيـــداع والأمور الأخـــرى التي تثـــور حتماً قبل 
دخـــول المعاهدة حيز التنفيذ، تســـري اعتباراً من تاريـــخ اعتماد نصها. 
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جملة مطالب الشـــرع في ســـائر المعاهـــدات والاتفاقيات. قـــال تعالى 
رْضِ أَرْبَعَةَ أَشْـــهُرٍ {]2، التوبة[. مدة  في الذكر الحكيم: }فَسِـــيحُوا فِـــي الَْ
محـــددة من بعدها يبدأ العمـــل. قال مكي رحمه الله تعالى في تفســـيره: 

. )11( )فســـيحوا يا أيها الذين لهـــم عهد قبل إتيـــان الأجل(

المادة )25( التنفيذ المؤقت:

التعليقات:
- إمكانيـــة العمل بالمعاهـــدات أو بجزء منها قبل دخولهـــا حيز التنفيذ، إذا 

نصت على ذلـــك صراحة أو ارتضت الـــدول المتعاهدة عليها.
- حـــال إعـــان أية دولـــة رغبتها فـــي الخروج مـــن المعاهدة، يتـــم إيقاف 

العمـــل بها.
- إمكانية العمل بجزء من المعاهدات مؤقتاً.

التقييم العام:
     إيجابيـــة اتاحـــة الفرصة للعمـــل بالمعاهدات وبصورة مؤقتـــة، أو بجزء 
منها، بما يحقق الصالح العام وبحســـب الوضـــع الراهن، قبل دخولها حيز 
التنفيـــذ، وهذا أمر مـــن جملة مأمورات الشـــريعة لئلا يوصـــد الباب أمام 
هَ يُحِبُّ الْمُقْسِـــطِينَ{ مـــن أراد خيراً في أي وقت كان. قـــال تعالى:} إنَِّ اللَّ
]9، الحجـــرات[. قـــال الســـمرقندي رحمـــه الله تعالى في تفســـيره: )يحب 

. )12( بالحق( العادلين 

أ

ب

1

2

11 - الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب، ج4، ص2920.
12 - بحر العلوم، السمرقندي، ج3، ص326.

يجـــوز أن تســـري المعاهدة أو قســـم منها بصـــورة مؤقتـــة بانتظار 
دخولهـــا حيز التنفيـــذ في إحـــدى الحالتيـــن التاليتين:

ما لم تنـــص المعاهدة أو تتفـــق الدول المتفاوضة علـــى خلاف ذلك، 
ينتهـــي التنفيذ المؤقت لمعاهدة أو لقســـم منها بالنســـبة لدولة ما 
إذا أبلغـــت الـــدول الأخرى التي تســـري المعاهـــدة مؤقتـــاً فيما بينها 

برغبتها فـــي أن لا تصبح طرفاً فـــي المعاهدة. 

إذا نصت المعاهدة على ذلك.
إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.
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الجزء الثالث: احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها

ويحتوي على )4( فصول و )13( مادة

الفصل الأول: احترام المعاهدات  

ويحتوي على )2( مادتين
المادة )26( العقد شريعة المتعاقدين:

     كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية. 
التعليقات:

- الأصل في المعاهدات حسن النية.
- الالتزام والتنفيذ هو جوهر المعاهدات المبرمة.

التقييم العام:
     إلزاميـــة المعاهدات لكافة الأطراف، بمجـــرد دخولها حيز التنفيذ، يحقق 
الصالـــح العام قطعاً، فحســـن النية فـــي التعامل وتجنـــب الخيانة والغدر 
مـــن أهم تعاليم الشـــريعة. قال g: )لـــكل غادر لواء يـــوم القيامة، يعرف 

به يقال هذه غدرة فلان(]مســـلم[.

المادة )27( القانون الداخلي واحترام المعاهدات:
     لا يجـــوز لطـــرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونـــه الداخلي، كمبرر 

لإخفاقه فـــي تنفيذ المعاهدة، لا تخل هذه القاعـــدة بالمادة )46(. 
التعليقات:

-  الأصل في المعاهدات العمل بموجب القانون الدولي العام.
-  لا تأثير للقانون الدولي الخاص بالدول على المعاهدات المبرمة.

-  كافة الـــدول الأعضـــاء مطالب بتنفيـــذ المعاهدات، متـــى كانت طرفاً 
فيهـــا دون تواني.

-  المـــادة )46( تتحدث عـــن )نصوص القانون الداخلي بشـــأن الاختصاص 
بعقـــد المعاهدات(، وسيــــأتي بيانها في حينه.

التقييم العام:
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     منـــع تأثيـــر القانـــون الدولي الخاص علـــى إبرام المعاهـــدات، يعين على 
تحقيق الغـــرض منها، وبما يضمـــن توافق الجميع، اعتمـــاداً على القانون 
الدولـــي العـــام الذي يلتف حولـــه كافة الأعضـــاء، وهذا يوصـــد الباب أمام 

الخـــاف وهو أمر إيجابـــي بامتياز كما ســـبق بيانه.

الفصل الثاني: تنفيذ المعاهدات 

ويحتوي على )3( مواد
المادة )28( عدم رجعية المعاهدات:

     مـــا لم يظهر من المعاهـــدة قصد مغاير أو يثبت خـــاف ذلك بطريقة 
أخرى، لا تلزم نصـــوص المعاهدة طرفاً فيها بشـــأن أي تصرف أو واقعة 
تمـــت أو أيـــة حالة انتهـــى وجودهـــا، قبـــل تاريخ دخـــول المعاهـــدة حيز 

الطرف.  لذلك  بالنســـبة  التنفيذ 
التعليقات:

- الأصل العمل بالمعاهدة بمجرد دخولها حيز التنفيذ.
- لا إلـــزام على أي طرف مهمـــا كانت الظروف، العمـــل بمعاهدة ما قبل 

التنفيذ. حيز  دخولها 
- الأصل تحقيـــق المعاهدة المصالح المرجـــوة دون تأثيرها بوقائع معينة 

سابقة. مواقف  أو 
-  إيقـــاف الالتـــزام بكافـــة المعاهـــدات التـــي انتهـــت قبل دخـــول هذه 

التنفيذ. حيـــز  المعاهـــدة 
التقييم العام:

     دخـــول المعاهـــدة حيز التنفيذ هـــو الحد الفاصل، بيـــن العمل بموجبها 
من عـــدم ذلك، مما يعني ســـد بـــاب الخلافات قبـــل وبعـــد التنفيذ، كما 

بيانه. سبق 

المادة )29( المجال الإقليمي للمعاهدات:
     مـــا لم يظهر من المعاهـــدة قصد مغاير أو يثبت خـــاف ذلك بطريقة 

أخرى، تلزم نصـــوص المعاهدة كل طرف فيها بالنســـبة لكامل إقليمه. 
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التعليقات:
- الأصـــل العمـــل بكامل بنود المعاهـــدة دون تمييز، بمجـــرد دخولها حيز 

. لتنفيذ ا
- الأصل العمل بالمعاهدة على كامل إقليم الدول المتعاهدة.

- حال تضمن نص المعاهدة خلاف ذلك، يثبت ما ثبت بنصوصها.
التقييم العام:

     لـــب الموضـــوع مـــن إجـــراء إبـــرام المعاهدات، هـــو العمـــل بموجبها 
مباشـــرة علـــى كافة الأقاليـــم المعنيـــة بمجرد دخولهـــا حيـــز التنفيذ، بما 
يحقـــق الصالح العـــام، وهذا هـــو أســـاس والمطلب الرئيـــس المتوافق 

مع الشـــرع المطهـــر كما ســـبق بيانه.

المادة )30( تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد:
1

2

3

4

مـــع مراعاة ما جاء في المـــادة )103( من ميثاق الأمـــم المتحدة، تتحدد 
حقـــوق والتزامـــات الـــدول الأطراف فـــي معاهدات متتابعـــة تتعلق 

بموضـــوع واحد وفق الفقـــرات التالية.
إذا نصـــت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى ســـابقة 
أو لاحقـــة، أو أنهـــا لا ينبغـــي أن تعتبر غير منســـجمة مـــع مثل هذه 
المعاهـــدة، فإن أحـــكام المعاهـــدة الأخرى المعنية هي التي تســـود.

إذا كان كل الأطـــراف فـــي المعاهـــدة الســـابقة أطرافـــاً كذلـــك في 
المعاهـــدة اللاحقـــة دون أن تكـــون المعاهـــدة الســـابقة ملغاة أو 
معلقـــة طبقاً للمـــادة )59(، فـــإن المعاهدة الســـابقة تنطبق فقط 
علـــى الحـــد الذي لا تتعـــارض فيه نصوصهـــا مع نصـــوص المعاهدة 

. حقة للا ا
إذا لم يكـــن أطراف المعاهـــدة اللاحقة جميعاً أطرافـــاً في المعاهدة 

التاليتان: الســـابقة تنطبق القاعدتان 
فـــي العلاقـــة بيـــن الـــدول الأطـــراف فـــي المعاهدتيـــن تنطبق 

القاعـــدة الـــواردة فـــي الفقـــرة )3(.
فـــي العلاقة بين دولة طـــرف في المعاهدتيـــن ودولة طرف في 
إحداهـــا فقط تحكم نصـــوص المعاهدة المشـــتركة بين الطرفين 

أ

ب
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التعليقات:
- المـــادة )103( مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة تتضمـــن: )تقديـــم التزامات 
الميثاق على ما ســـواه من التزامـــات دولية، تأتي نتيجة إبـــرام المعاهدات 

والاتفاقيـــات وما إلـــى ذلك(.
- حال تعلـــق معاهدتين أو أكثر ببعضهما، فإن أحـــكام المعاهدة الأصيلة 

تتصدر. التي  هي 
- حال وجود معاهدتان: )ســـابقة غيـــر ملغاة أو معلقـــة، ولاحقة( تتضاد 

بعـــض بنودهما، يتم العمل ببنــــود اللاحقة.
- حـــال وجـــود دول أطـــراف فـــي أكثـــر مـــن معاهـــدة ودول أخـــرى في 
بعضهـــا، يتـــم العمل بنصـــوص المعاهـــدات القائمة المشـــتركة بينهم.

- لا يتضمن ذلك وقف العمل بأية معاهدة مستقلة للدولة.
- المـــادة )59( تتضمـــن الحديث عـــن )انقضاء المعاهـــدة أو إيقاف العمل 
بها المفهـــوم ضمناً من عقد معاهـــدة لاحقة(، وســـيأتي بيانه في حينه.

التقييم العام:
     تنظيـــم العمل بالمعاهدات المتعددة للـــدول الأطراف وغير الأطراف، 
بما يضمـــن الوئام السياســـي، ويضبط العلاقات لتكـــون واضحة لا لبس 
فيهـــا، هذا هو لـــب الموضوع المتوافـــق مع تعاليم الشـــريعة الغراء كما 

ســـبق الحديث عنه.

ليـــس في حكم الفقرة )4( مـــا يخل بالمادة )41( أو بأية مســـألة تتصل 
بالقضـــاء أو وقف العمل بمعاهـــدة وفقاً للمادة )60( أو بأية مســـألة 
تتصـــل بالمســـئولية التـــي قد تنشـــأ علـــى الدولـــة نتيجـــة عقدها أو 
تطبيقها لمعاهدة لا تتمشـــى نصوصهـــا مع التزامات هـــذه الدولة 

فـــي مواجهـــة دولة أخرى فـــي ظل معاهـــدة أخرى. 

5

حقوقهمـــا والتزاماتهما المتبادلة.
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الخاتمة

     تبيـــن لنـــا وبـــكل وضـــوح، أن الغـــرض الرئيـــس مـــن هـــذه الاتفاقية، 
والأغـــراض النبيلـــة والأعمال الجليلـــة الواضحة وضوح الشـــمس، تجمل 

فيمـــا يلي:

النتائج العامة:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

تحقيق مصالـــح جميع الـــدول والحكومات، بغرض تقويـــة العلاقات 
وإنمائها. الدولية 

درء نشوب الخلافات والنزاعات، التي تفتك بالجنس البشري.
إيجاد لغة تفاهم عامة، ينصاع الجميع لها دون اعتراض أو تململ.
تقوية روابط العلاقات الدولية، بما يحقق الوئام السياسي العام.

إقامة علاقات مثمرة تقوم على أســـس المســـاواة، وتحقيق الصالح 
العام.

إبـــرام هـــذه الاتفاقية دليـــل واضح على نضـــج العقل البشـــري، الذي 
وصـــل إلـــى درجة الوعـــي الكامـــل بـــدور الـــدول والحكومـــات، زماناً 

ومكانـــاً ووضعاً وحـــالًا ما أمكـــن ذلك.
إدراك البشـــر واقعاً الحاجـــة الملحة فعلًا إلى التعايش الســـلمي، في 
ظل أمـــن وســـلم دائميـــن، ولا يتأتى هـــذا إلا مـــن خلال إيجـــاد لغة 
تفاهـــم مشـــتركة، وصيغـــة تجمع البشـــر على مـــا يحفـــظ الحقوق 
ويضمـــن الحريـــات للجميـــع دون اســـتثناء أو تمييز، فكان إبـــرام هذا 
الاتفاقيـــة ليعمـــل الجميـــع بمقتضاهـــا، كخطة ســـير متفـــق عليها 
يعمـــل بها فـــي كافة المعاهـــدات المســـتقبلية، تهدف إلـــى تطوير 

وتقويـــة العلاقـــات الدوليـــة ورقيها فـــي كافة مياديـــن الحياة.
الهـــدف الرئيـــس من هـــذه الاتفاقيـــة تقعيـــد وتقنيـــن كل ما من 
شـــأنه إنجاح العلاقات الدوليـــة القائمة، وفق اتفاقيـــة تحقق للجميع 

كل خيـــر وتـــدرأ عنهم كل شـــر ما أمكـــن الأمر.
اكتســـبت هـــذه الاتفاقية القـــوة القانونيـــة لانطوائهـــا تحت مظلة 
ميثـــاق الأمم المتحـــدة المعمـــول به فـــي كل مناحي الحيـــاة، باتفاق 
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دولي شـــبه مجمع عليـــه، لموافقتـــه الفطرة البشـــرية، المتجلية في 
القيـــم المشـــتركة والمعايير الثابتة لدى البشـــر.

اجتمع علـــى إبرام هـــذه الاتفاقية عامـــة الدول والحكومـــات والأمم 
والشـــعوب، ومن مختلف الأديـــان والثقافات والأفـــكار والقوميات 
واللغـــات والتوجهات، لتمخضهـــا تحقيق مصالح الجميـــع دون تمييز.
العمـــل بهـــذه الاتفاقية يعد من جملـــة الضروريـــات الحتمية لكونها 
جمعت الـــدول علـــى كلمة ســـواء ولم تفرقهـــم، ولكونهـــا حققت 

مصالـــح عليا لكافة الـــدول، لذا رضخـــوا لها.
احتـــرام الاتفاقية يعني احترام ســـيادة الدول وسياســـاتها المختلفة، 
واحتـــرام دســـاتيرها وطريقـــة حكمها، من غيـــر تدخـــل أو محاولات 

مطلقاً. عليهـــا  تأثير 
إمكانيـــة العمل بالاتفاقيـــة حتى لمن لم يصادق عليها ســـابقاً وينضم 
إلـــى عضويتهـــا، ترغيبـــاً لتلك الـــدول في الالتحـــاق بالأســـرة الدولية 

مســـتقبلًا. إليها  والانضمام 
إمكانيـــة التعديل والإضافـــة علـــى الاتفاقية بما يصحح خط ســـيرها 
بمـــا يراعي مســـألة تطور الـــدول والحكومـــات، وحاجتها لمـــا يتوافق 

المتغيرة. المســـتحدثة وأحوالهـــا  مع أوضاعها 
أكبـــر جانب ضعـــف في الاتفاقيـــة، كونهـــا تعتمد على مســـألة إرادة 
الـــدول وحريتها المطلقة للانضمـــام إليها من عدم ذلـــك، مما يعني 
أن الـــدول التي رغبت عـــن الاتفاقية لا ملـــزم بها إطلاقـــاً على تنفيذ 
محتواهـــا والعمـــل بموجبهـــا، بمـــا يحقـــق علاقـــات دوليـــة متوازنة 
ومعتدلـــة تحقـــق الصالـــح العـــام، رغـــم أن الاتفاقيـــة تنطـــوي تحت 

مظلة ميثـــاق هيئة الأمـــم المتحـــدة، وتســـتمد قوتها منه.
قد يكـــون في هـــذه الاتفاقية جوانب نقـــص وقصوراً جزئيـــاً، غير أن 

ذلك لا يفقدهـــا القيمة الحقيقـــة والجوانب الإيجابيـــة الفاعلة لها.
قـــد يكون في هذه الاتفاقيـــة مآخذ وملاحظات طفيفـــة، لكنها تأتي 
غالباً مـــن باب ســـوء التطبيـــق لمضامينهـــا، التي جـــاءت بما يضمن 

مصلحـــة الجميع مـــا أمكن ذلك.
تعتبر هذه الاتفاقية نصراً حقيقياً للإنســـانية فعـــاً، التي وعت دورها 
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التوصيات العامة:

الرائـــد فـــي هـــذه الحياة حقـــاً، وحاولـــت توثيقـــه بما يحفـــظ الحقوق 
والحريات لكافـــة الـــدول دون تمايز أبداً.

1

2

3

4

5

6

إلغـــاء الاتفاقيـــات التي ســـبقت هـــذه الاتفاقية، والتـــي كانت تحقق 
مصالـــح المنتصـــر على المهـــزوم وبصورة علنيـــة فاضحة.

العمـــل بمقتضـــى هـــذا الاتفاقية وبموجـــب موادهـــا وقوانينها، لما 
حققتـــه مـــن مصالح عليـــا لكافـــة الـــدول والحكومات التـــي ارتضت 

العمـــل بموجبها دون اســـتثناء.
اعتبـــار هـــذا الاتفـــاق بمثابـــة خطـــة ســـير لكافـــة المعاهـــدات التي 
ستنشـــأ من بعدها، لما قعدتـــه وقننته من أمور من شـــأنها تقوية 

العلاقـــات الدوليـــة وتنميتها.
محاولـــة تفهم الغرض الأساســـي والرئيس الذي مـــن أجله وضعت 
هـــذه الاتفاقيـــة، وإدراك حقيقـــة مضمونهـــا الجديـــر بالاحتـــرام، بما 
جـــاءت به مـــن تحقيـــق الصالـــح العـــام لكافـــة الـــدول والحكومات 

والشـــعوب. والأمم 
محاولـــة تعديـــل الاتفاقيـــة كل فترة مـــن الزمـــن، وزيـــادة موادها 
وبنودها بما يضمن التطوير المســـتمر المتوائم مـــع الغرض الرئيس 
لهـــا، مع مراعـــاة خصوصيـــة الـــدول، وســـيادتها وسياســـاتها على 
أقاليمهـــا وشـــعوبها، وبما يعيـــن الحكومات على خدمة الشـــعوب 

فـــي أوطانهـــم والقيام علـــى مصالحهم. 
محاولـــة صبغ هـــذه الاتفاقية صفـــة الإلـــزام، لضمان تطبيـــق كافة 

الـــدول لمحتواها الإيجابـــي فعلًا. 
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